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يــرى العديــد مــن الأوســاط السياســية وحــتى الاجتماعيــة أن الرئيــس محمــود عبــاس قــد اتخــذ أخــيرا
الخطوة التي كان يجب أن يتخذها من قبل دخولة في معمعة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ

عدة أشهر.

ويقرأ هؤلاء المراقبون خطوة عباس على أنها على الرغم من كونها مناورة سياسية متقدمة، إلا أنها
يقــة التعامــل مــع حكومــة الاحتلال في إدارة جــولات تعتــبر أيضــا خطــوة في الاتجــاه الصــحيح في طر
التفاوض والتي كانت في غالبها تحقيقا للرغبات الإسرائيلي، ولا تعدو كونها لقاءات تعارفية لم تقدم ولم

تؤخر.

هذا كله جيد، لكن الرئيس عباس وفي خطابه أمام القيادة الفلسطينية لم يشر ولو بتلميح بسيط أن
إعلانه الانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية يعني إعلان إنهاء المفاوضات مع حكومة الاحتلال،
كدته الخارجية الأمريكية في بيان لها ردا على قرار الرئيس عباس، والتي أعلنت أن لا رغبة وهذا ما أ

لدى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لإنهاء المفاوضات بشكل رسمي.
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وعلى الصعيد الإسرائيلي يرى محللون إسرائيليون أن استمرار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية
مهـم جـدا بالنسـبة لإسرائيـل أمـام الضغـط الـدولي، وخصوصـا أمـام المقاطعـة الأوروبيـة، ولكـن اليـوم
وبعــد قــرار أبــو مــازن يــرى الإسرائيليــون أن الأمــريكيين بــاتوا يعتقــدون الآن أن مشكلــة المفاوضــات

الإسرائيلية-الفلسطينية ليست نتنياهو.

يــر الخارجيــة الأمريكيــة “جــون ويقــول هــؤلاء المحللــون بحســب “يــديعوت احرونــوت” العبريــة أن وز
كيري” ينظر حاليا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” باعتباره الطرف الأكثر مرونة في
الصراع، فيما لو استمر عباس في خطواته بالتوجّه للأمم المتحدة، فسيتهم في نهاية المطاف باعتباره
من أدى إلى فشل المحادثات وإلى تأجيل آخر لإقامة الدولة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع الوضع
الاقتصادي الصعب في السلطة، ويبدو أن الغضب المتراكم سيكون موجّهًا إلى عباس تحديدًا، وهذا

أمر لا يمكنه أن يسمح بحدوثه الآن.
أما القراءة القانونية للقرار فقد اعتبر خبراء في القانون الدولي ان خطة عباس على الرغم من سرعتها،
كدوا على أنها على قدر ما تعتبر خطوة جيدة في اتجاه كسب مزيد إلا أنها كانت متوقعة، غير انهم أ
من التأييد للقضية الفلسطينية والاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة جيدة جداً
ر تجاه الرفع من مستوى حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومحاسبة من يقوم بانتهاكها، وتقد
بما يقلل من تلك الانتهاكات، على قدر ما سيكون لها من تأثير سلبي وتبعات على صعيد الصراع
العــربي الإسرائيلــي في ظــل الالتزام بكــل مــا ورد في تلــك المعاهــدات الــتي وقــع الرئيــس عبــاس علــى

الانضمام لها.

كــده المســتشار في القــانون الــدولي إحســان عــادل، والــذي بين أن هــذه الاتفاقيــات المــراد هــذا مــا أ
الانضمام إليها تحمل صبغات مختلفة؛ فمنها، ما يفترض أن يؤثر بشكل مباشر على الصراع الدائر
مع الاحتلال الإسرائيلي؛ كاتفاقية “لاهاي” المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية واتفاقيات جنيف
الأربــع والبروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق بــه، وهــذه الاتفاقيــات تنــص علــى حمايــة المــدنيين وقــت
الحــرب، وعلــى أن أفــراد الأجهــزة الأمنيــة مــن حقهــم أن يقومــوا بمجابهــة الاحتلال في حالــة دخــوله

لإحدى المدن الفلسطينية، وأنهم يعدّون أسرى حرب في حالة اعتقالهم.

أمـا البروتوكـول الأول -والـذي لم توقـع عليـه إسرائيـل حـتى الآن- فهـو يعـترف بحركـات التحـرر الـوطني،
وينص على أن أسرى حركات المقاومة ـ ضمن شروط معينة ـ يعدّون أسرى حرب، ويجب معاملتهم
على هذا الأساس. وهو ما لا تلتزم به “إسرائيل” بطبيعة الحال. كما أن اتفاقية جنيف الرابعة نصت

على حقوق المعتقلين من المدنيين.

والخلاصـــة هنـــا أن هـــذا الانضمـــام عمومـــا ســـيؤهل فلســـطين لتكـــون في موضـــع أفضـــل لمطالبـــة
“إسرائيــل” بــالالتزام بتطــبيق الاتفاقيــات المتعلقــة بــالوضع القــانوني للســجناء الفلســطينيين، ويفتــح
المجال أمام تدويل قضية الأسرى إذا ما بُذِل جهد حقيقي ومدروس بهذا الصدد، بحسب المستشار

عادل.

ومنهـا مـا يُفـترض أن يـؤثر علـى وضـع السـلطة الفلسـطينية علـى الصـعيد الـدولي وعلاقاتهـا بالـدول
الأخــرى: فمثلاً اتفاقيــات فينــا (لقــانون المعاهــدات، للعلاقــات الدوبلوماســية، للعلاقــات القنصــلية)،



يمكن أن يترتب عليها مجموعة من القضايا البروتوكولية والدبلوماسية الرسمية من حيث استقبال
فلســطين للوفــود الأجنبيــة الحكوميــة، أو اســتقبال الــدول لممثلــي فلســطين، وإمكانيــة الاحتجــاج في

حال رفضت إسرائيل دخول سفراء بعض الدول إلى فلسطين.
وأيضاً إن هذا الانضمام للاتفاقيات الدولية يمكن ـ إذا ما أحُسن استثماره فلسطينياً ـ أن يساعد في
كــثر صرامــة في التعامــل مــع ــة الموقــف الفلســطيني مــن “إسرائيــل”، وحــشر دول العــالم لتغــدو أ تقوي
الانتهاكات الإسرائيلية، لأن الاتفاقيات التي هذه الدول جزء منها تلزمها باتخاذ موقف إزاء انتهاكات

حقوق الإنسان التي تُرتكب بحق دولة أخرى عضو في الاتفاقية. مثال ذلك موضوع الاستيطان.

ومنهــا مــا يفــترض أن يــؤثر علــى واقــع حقــوق الإنســان الفلســطيني، كالعهــدين الــدوليين، واتفاقيــة
مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل. ذلك أن هذه الاتفاقيات تسمو على القانون الفلسطيني،
وبالتـالي فـإن السـلطة الفلسـطينية وأجهزتهـا المختلفـة، لا سـيما الأمنيـة منهـا، تصـبح ملزمـة بهـا، وفي

حال انتهاكها فإن الاتفاقيات ذاتها تعالج أدوات الرقابة والمحاسبة الخاصة بكل منها.

هذه الاتفاقيات تنص على العديد من الحقوق الأساسية للإنسان، ومن ذلك حرية الرأي والتعبير،
والتجمع السلمي، ومنع الاعتقال التعسفي، وضمان المحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب.

كما ان توقيع الرئيس الفلسطيني على قرار بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات لا يعني أن
فلسـطين قـد أصـبحت تلقائيـا جـزءاً مـن هـذه الاتفاقيـات، فهنـاك شروط خاصـة بكـل اتفاقيـة لاعتبـار
الانضمام إليها صحيحا، وبالتالي فالجهة المودعة للاتفاقية يناط بها الآن دارسة الطلب الفلسطيني
بالانضمـام إليهـا، ولكـن يُفـترض بعـد قـرار الجمعيـة العامـة اعتبـار فلسـطين دولـة مراقـب غـير عضـو،
والذي اتخذ قبل عامين، أن العائق الرئيسي الذي كان موجوداً أمام فلسطين للانضمام للمعاهدات

يح. الدولية قد أزُ

كمــا أن الاتفاقيــات الــتي وقــع عليهــا الرئيــس عبــاس لا تضــم ميثــاق رومــا الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة
الدولية والذي يمكنّ فلسطين من المطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين المتورطين بحرائم حرب أمام

المحكمة.

وايضـا، فـإن انضمـام فلسـطين لاتفاقيـات جنيـف يـوجب عليهـا أيضـاً الالتزام بنصوصـها؛ ومـن ذلـك
عدم جواز قتل “المدنيين الإسرائيليين أو التعرض للمباني والمرافق الإسرائيلية العامة والخاصة والتي

ليس لها علاقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية” ومحاسبة من يفعل ذلك.

كمـا أن الانضمـام لهـذه الاتفاقيـات قـد يضـع قيـوداً أمـام حركـة التحـرر الفلسـطينية في سـعيها لانتزاع
ير المصير، وهذه القيود قد لا تكون ملائمة مع وضعها كحركة تحرر وطني، إذ أن هذه القيود حق تقر
عادةً ما تكون موضوعة للدول. وإن أي تحرك فلسطيني مقاوم كان في اتجاه خاطئ وبما لا يتوافق
مع المعايير الدولية سيمثل عملاً تمارسه دولة ضد أخرى وستكون الدولة الفلسطينية مسؤولة عن
منعه. بينما ذلك يخالف حقيقة الواقع القائم على الأرض، حيث دولة بدون سيادة ولا سلطة أو

قدرة على اتخاذ قرارات سيادية حقيقية.
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